
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ماليـةمعاملات 
  



  301

��h}	א�����hא�����h} א���� �
� �
  
  
  

	��aאf�Xאf*א����������	��� �
  ـــ

  :المبـدأ  
  

  
  

أن فقدان سندات الأمر أحد البيانات الإلزامية يجعل 

د موضوع الدعوى عبارة عن سندات عادية الإسنا

  .تسري عليها التقادم الطويل
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   قرار 280أساس غرفة مدينة رقم 

  1999 لعام 280رقم 

  
ــرئيس الــسيد   فــوزي : الهيئــة الحاكمــة ال

  لطفي
  

 –عبد الوهاب الخالـدي     : المستشارين السادة 
  محمد رضي شاكر

  
من حيث أن دعوى المدعية : القانونفي 

الشركة الطاعنة تقوم على طلب إلزام المدعى 
 مارك 205332عليه محمد أن يدفع لها مبلغ 

ألماني قيمة عدد وآلات صناعية استجرها من 
الشركة المدعية بحسب سعر القطع بتاريخ 
الوفاء مع ثلث المبلغ كغرامة انكار مع الفوائد 

ستحقاق وحتى الوفاء القانونية من تاريخ الا
وتثبيت الحجز الاحتياطي ، وذلك قيمة خمس 
سندات للأمر مستجمعة الأداء وأثناء المحاكمة 
أمام محكمة الدرجة الأولى تدخل في الدعوى 
المتدخل محمد طالبا قبول تدخله شكلاً قبوله 
موضوعاً وإعطاء القرار برفع إشارة الحجز 

رية  منطقة عقا8551عن صحيفة العقار رقم 
خامسة بحلب لأن العقار المذكور جار بملكه 
وأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها 

  :المتضمن
  
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة   -1

 مارك ألماني 205332المدعية مبلغ 
  .الوفاءبحسب سعر القطع بتاريخ 

  
رد طلب الجهة المدعية لجهة غرامة  -2

 .الانكار
 
 .قاً لأوانهرد طلب التدخل لعدم كونه ساب -3
  

تثبيت الحجز الاحتيتطي وقلبه إلى حجز  -4
تنفيذي ولدى إستئناف القرار أصدرت 

 :محكمة الاستئناف قرارها المتضمن

  .قبول الاستئنافين شكلاً  -

رد استئناف محمد موضوعاً   -
  .وتصديق القرار المستأنف تجاهه

قبول استئناف المستأنف محمد   -
موضوعا وفسخ الفقرة الحكمية 

لثة من القرار المستأنف الثا
والغاءها والاستعاضة عنها بما 

رفع إشارة الحجز الموضوعة : يلي
 منطقة 8551على صحيفة العقار 

عقارية خامسة بحلب بموجب العقد 
  .1995 لعام 1366رقم 

  .تصديق باقي الفقرات الحكمية  -
  

ومن حيث أن الجهة الطاعنة تعيب على 
ه النتيجة القرار المطعون فيه وصوله إلى هذ

  .للأسباب المبينة في لائحة الطعن
  

حيث أن طالب التدخل محمد ربيع ومن 
 منطقة 8551دباس كان قد اشترى العقار رقم 

عقارية خامسة بحلب من المدعى عليه محمد  
بموجب قرار الحكم الصادر عن محكمة البداية 

 قرار 6491المدنية الخامسة بحلب رقم أساس 
، وذلك قبل تسع  16/6/1986 تاريخ 288

  سنوات من إقامة هذه الدعوى ، وفي وقت
لم يكن المدعى عليه  محمد الذي أقر تثبيت 
  البيع دائنا للجهة المدعية مما ينفي كليا 
التواطؤ ويكون القرار المطعون فيه فيما انتهي 
إليه لهذه الناحية في محله القانوني وحريا 

حد بالتصديق ومن حيث أن فقدان سندات الأمر أ
البيانات الإلزامية يجعل الاسناد موضوع 
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عبارة عن سندات عادية يسري عليها الدعوى 
  .التقادم الطويل

  
ومن حيث يتبين من الرجوع إلى استدعاء 
الاستئناف فإن الطاعن الاوبري لم ينكر فيها 
توقيعه على السندات موضوع الدعوى مما 
يجعل هذا الدفع في غير محله القانوني ويتعين 

  .هرد
  

وحيث أن الطاعن الذي طلب اثبات الوفاء 
بالبينة الشخصية استمهل وقتاً طويلاً لاثبات 

الوفاء ورغم أنه مسمى شهوده إلا أنه استمهل 
عدة مرات إما لاحضارهم أو لطلبهم بواسطة 
المحكمة وتلكأ في دفع رسم الطابع مما يجعل 
المحكمة تعتبره مماطلاً في الدعوى وبالتالي 

رار الذي اتخذته المحكمة في محله يكون الق
القانوني ويتعين رده وبالتالي رد دفع الطاعن 
لهذا السبب وبالتالي يكون القرار المطعون فيه 
في محله القانوني لا تنال منه اسباب الطعن 

  .ويتعين تصديقه
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  :المبـدأ  

  
  

  

  لا يحق للموظف المطالبة بالتعويض عن فقدان 

أو سرقة سيارته الشخصية عند استخدامه لها لأداء 

  .واجباته الرسمية
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  وزارة العدل
  لس شورى الدولةمج

  54/2006: رقم القرار
  2/11/2006: تاريخ القرار

  
المستخدمون أصحاب العلاقة بعد ثبوت 
ملكيتهم للأمتعة والأموال المفقودة أو المتلفة 
إلى مجلس إدارة المحافظة أو القضاء خلال 
مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ 

  .الفقدان
  

 من التعليمات) 5(رة وحيث أن الفق
لا يمنح أي تعويض (المذكورة قد نصت على 

على نقود أو حلي أو ما شابهها من المواد التي 
ليس من المعتاد استصحابها أثناء القيام 

  ).لواجبات الرسمية ولا على الأوانيبا
  

وحيث أن نص المادة الثالثة والستين من 
قانون الخدمة المدنية لم يتطرق إلى مصطلح 

جاء في ) الأموال(وأن مصطلح ) لأموالا(
  .1960لسنة ) 13(التعليمات رقم 

  
وحيث أن المقصود بالأمتعة هو ما يتعلق 
بالحاجيات التي يحملها الموظف ولا ينصرف 

  .مدلولها إلى السيارة التي يستخدمها
  

وحيث أن التعليمات تأتي مفسرة للقانون 
وتستمد حكمها منه فليس لها أن تضيف أو 

  . مما ورد في النصوص القانونيةتنقص
  

وحيث أن الالتزامات المالية من القضايا 
المهمة التي لا تتحمل التأويل وتخضع أحكامها 
إلى نص القانون الصريح ولا تترك إلى اجتهاد 
واضع التعليمات ويتم تفسيرها تفسيراً ضيقاً 
ومن المعروف فقهاً أن القضايا المالية 

ي يعالجها المشرع والجزائية من الأمور الت

بقانون ولا تترك إلى عناية السلطات التنفيذية 
  .الا فيما يتعلق بتسهيل تنفيذ أحكام القانون

  
وحيث أن الموظف غير ملزم باستخدام 
سيارته الشخصية، وعليه المحافظة عليها عند 
استخدامه لها فإذا ما تعرضت إلى تلف أو 
فقدان أو سرقة فله متابعة الحصول على 

  .عويض من محدث الضرر وفقاً للقانونالت
  

  القــرار
  ــ

  
يستوضح ديوان الوقف السني رأي 
مجلس شورى الدولة استناداً إلى حكم البند 

من قانون المجلس رقم ) 6(من المادة ) خامسا(
 عما إذا كان بإمكان الديوان 1979لسنة ) 65(

المذكور تعويض موظفي الديوان عن قيمة 
بالديوان أمام اصة مرافعات الدعاوى الخ

المحاكم والتي تفقد أو تسرق عند قيامهم 
بالواجب استناداً إلى حكم المادة الثالثة والستين 

) 13(من قانون الخدمة المدنية والتعليمات رقم 
، باعتبار أن تلك السيارات هي من 1960لسنة 

  .الأموال التي نصت عليها التعليمات المذكورة
  

المشمول ويرى الديوان أن الموظف 
بأحكام قانون الخدمة المدنية والذي سرقت 
سيارته أثناء تأديته الواجب الرسمي يستحق 

الوارد في ) الأموال(التعويض ، لأن مصطلح 
  . جاء عاما1960لسنة ) 13(التعليمات رقم 

  
وترى وزارة المالية بموجب كتابها 

 أن 28/11/2005في ) 33975(المرقم بـ 
ي المادة الثالثة التعويض المنصوص عليه ف

والستين من قانون الخدمة المدنية ينصرف إلى 
تلف أثناء اصطحاب الموظف لها تالأمتعة التي 

لرسمية ولكون المادة نتيجة قيامه بالواجبات ا
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، لذا المذكورة تنطبق على الحالة المعروضة
  .فأنها غير مشمولة بالتعويض

  
حيث أن المادة الثالثة والستين من قانون 

 قد نصت 1960لسنة ) 24(ة المدنية رقم الخدم
لوزير المالية بتعليمات يصدرها أن (على 

يعوض الموظف أو المستخدم عن الأمتعة التي 
تفقد أو تتلف وعن الحيوانات التي تستهلك أثناء 

  ).قيامه بواجباته الرسمية
  

 من التعليمات رقم )1(وحيث أن الفقرة 
تحيل ( قد نصت على 1960لسنة ) 13(

وائر المختصة الطلبات التي يقدمها الد
  .الموظفون

  
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى 

  :المجلس 
  

أن الحالة المستوضح عنها من ديوان 
لثالثة االوقف السني غير مشمولة بأحكام المادة 
) 24(والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 

  .1960لسنة 
  

  
  
  
  
  

  
  

  
   
  

 


